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  مقدمة  -أولا   
ــة      عقــدت   - ١ ــة العام ــرار الجمعي ــشأة بموجــب ق ــة المخصــصة المن ــؤرخ ٥١/٢١٠اللجن  الم
 مـن قـرار الجمعيـة    ٢٤ دورتها الخامـسة عـشرة وفقـا للفقـرة     ١٩٩٦ديسمبر /كانون الأول  ١٧

  .٢٠١١أبريل / نيسان١٥ إلى ١١واجتمعت اللجنة في المقر في الفترة من . ٦٥/٣٤العامة 
، كــان بــاب اللجنــة المخصــصة  ٥١/٢١٠ مــن قــرار الجمعيــة العامــة  ٩ووفقــاً للفقــرة   - ٢

ــدول الأعــضاء في الأمــم المتحــدة والأعــضاء في الوكــالات المتخصــصة        ــع ال ــام جمي مفتوحــا أم
  .والوكالة الدولية للطاقة الذرية

ا علـى   ، جري ـ ٢٠١١أبريـل   / نيـسان  ١١ الـتي عقـدتها في       ٤٧وقررت اللجنة في الجلسة       - ٣
سالف ممارسـتها، أن يواصـل أعـضاء مكتـب اللجنـة أثنـاء دورتهـا الـسابقة العمـل كـل بالـصفة                  

نائبــا ) جنــوب أفريقيــا(وانتخبــت اللجنــة تباعــا دايــر دييــد تــلادي . نفــسها، إن كــانوا متــاحين
وأنـدي زوي   ) مـصر (، مقررا خلفا لنميرة نبيل نجم       )الجمهورية التشيكية (للرئيس وبيتر فاليك    

وأعربـت اللجنـة عـن تقـديرها        . وذلك لأنهما لم يعودا متاحين للعمل بـصفتيهما تينـك         ) نياألبا(
  :وبذلك تألف مكتب اللجنة على النحو التالي. للإسهامات القيمة للسيدة نجم والسيد زوي

  
  :الرئيس

  )سري لانكا(روهان بيريرا   
  :نواب الرئيس

  )اليونان(ماريا تيلاليان   
  )غواتيمالا( بينيدا - آنا كريستينا رودريغيز  
  )جنوب أفريقيا(داير دييد تلادي   
  :المقرر

  )الجمهورية التشيكية(بيتر فاليك   
وأدى مهــام أمــين اللجنــة المخصــصة فــاكلاف ميكولكــا، مــدير شــعبة التــدوين التابعــة   - ٤

وقـدمت  . لمكتب الشؤون القانونية، وسـاعده جـورج كـورونتزيس بـصفته نائبـاً لأمـين اللجنـة                
  .لتدوين الخدمات الفنية إلى اللجنةشعبة ا

  ):A/AC.252/L.20(وفي نفس الجلسة، أقرت اللجنة المخصصة جدول الأعمال التالي   - ٥
  .افتتاح الدورة  - ١  
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  .انتخاب أعضاء المكتب  - ٢  
  .إقرار جدول الأعمال  - ٣  
  .تنظيم الأعمال  - ٤  
ــة المخصــصة ع     - ٥   ــة اللجن ــشمولة بولاي ــسائل الم ــبين في  النظــر في الم ــى النحــو الم ل

  .٦٥/٣٤ من قرار الجمعية العامة ٢٢ الفقرة
  .اعتماد التقرير  - ٦  

 وتقريـر   وكان معروضا علـى اللجنـة المخصـصة التقريـر المتعلـق بـدورتها الرابعـة عـشرة                   - ٦
الفريق العامـل التـابع للجنـة الـسادسة عـن الـدورة الخامـسة والـستين للجمعيـة العامـة المتـضمن                       

ــصوص الديباج ــ ــواد لن ــشاملة  ٢٧ إلى ٤ و ٢ و ١ة والم ــة ال ــتي أعــدّ  مــن مــشروع الاتفاقي ها  ال
 وشتى النصوص الـواردة في المرفقـات الأول والثـاني والثالـث مـن تقريـر اللجنـة         أصدقاء الرئيس 

ــة      ــة العام ــرار الجمعي ــشأة بموجــب ق ــسادسة ٥١/٢١٠المخصــصة المن ــا ال ــك  ،)١( في دورته وذل
لــتي حــدثت في الــسنوات الأخــيرة؛ كمــا تــضمن قائمــة       للمناقــشة، مــع مراعــاة التطــورات ا   

ــشاملة        ــة ال ــشروع الاتفاقي ــة بم ــة المحيط ــسائل العالق ــة بالم ــة المتعلق ــان . )٢(بالمقترحــات الخطي وك
الممثــل ههمــا  وج٢٠٠٥ّســبتمبر / أيلــول٣٠ و ١معروضــا عليهــا كــذلك رســالتان مؤرختــان  

نائية رفيعـة المـستوى للجمعيـة العامـة         عقـد دورة اسـتث     تتعلقـان ب   الدائم لمصر لدى الأمم المتحـدة     
  .)٣(الإرهاب مكافحةفي مجال التعاون بشأن 

    

__________ 
  )١(  A/57/37.  
  )٢(   A/65/37 و A/C.6/65/L.10 .     عــشرة  ةوانظـر أيـضا تقــارير اللجنـة المخصــصة عـن دوراتهـا الــسادسة إلى الثالث ـ

A/57/37       و Corr.1   ؛ و A/58/37       ؛ وA/59/37       ؛ وA/60/37   ؛ و A/61/37       ؛ وA/62/37   ؛ و A/63/37) ؛
انظر أيضا تقارير الفريق العامل الذي أنـشئ في الـدورات مـن الخامـسة والخمـسين إلى الـستين                    و. A/64/37 و

ــة  ــة العامــــــ  A/C.6/59/L.10 و A/C.6/58/L.10 و A/C.6/57/L.9 و A/C.6/56/L.9  وA/C.6/55/L.2(للجمعيــــــ
ـــى بهــا رئــيس الفريــق العامــل الــذي أنــشئ في      ). A/C.6/60/L.6 و ـــتي أدل ــشفوية ال أمــا موجـــزات التقــارير ال

في الوثــــائق  الــــدورات الحاديــــة والــــستين والثانيــــة والــــستين والثالثــــة والــــستين والرابعــــة والــــستين فتــــرد 
A/C.6/61/SR.21و  A/C.6/62/SR.16 و A/C.6/63/SR.14  وA/C.6/64/SR.14.  

وإلى رئـيس اللجنـة الـسادسة     الأمـين العـام    موجهتـان إلى ٢٠٠٥سـبتمبر  / أيلـول ٣٠ و   ١رسالتان مؤرختان     )٣(  
  .)A/C.6/60/2 و A/60/329(ل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة من الممثعلى التوالي 
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  وقائع الجلسات  -ا ثاني  
في  ٤٧الجلـسة  : تين وذلـك علـى النحـو التـالي    عـام  جلـستين عقدت اللجنـة المخصـصة     - ٧
  .٢٠١١أبريل / نيسان١٥  في٤٨الجلسة أبريل و/ نيسان١١
المخصـصة برنـامج    ، اعتمـدت اللجنـة  أبريـل / نيـسان ١١، المعقـودة في  ٤٧في الجلـسة  و  - ٨

وخـلال  . رسميـة  اتـصالات غـير  ومـشاورات غـير رسميـة    في إطـار  ناقشات بدء المعملها وقررت 
لـلآراء    عامـا  تبـادلا ، أجرت اللجنة    أبريل/نيسان ١٢ و   ١١المشاورات غير الرسمية المعقودة في      

. مـؤتمر رفيـع المـستوى      ومـسألة عقـد   الدولي   المتعلقة بالإرهاب    مشروع الاتفاقية الشاملة  بشأن  
، أبريـل / نيـسان  ١٢في  شاملة  ال ـتفاقيـة   لاا مـشروع أخرى بـشأن    مشاورات غير رسمية    عُقدت  و

الفرعــان  (المرفــق الأولويــرد في . أبريــل/ نيــسان١٣ و ١٢في  غــير رسميــة  مناقــشات وأجريــت
. ه رئـيس اللجنـة    أعـدّ  تلـك المناقـشات،   عـن فحـوى     مـوجز غـير رسمـي        لهذا التقريـر  ) ألف وباء 

  .للمناقشاتمحضر  لا على سبيلفقط  رسمي لأغراض مرجعيةالوجز غير أُعدّ هذا المو
 مـشروع الاتفاقيـة، ماريـا    ةمنسق أدلت أبريل،/ نيسان١٥  المعقودة في٤٨ الجلسة  فيو  - ٩

تي الاتـصالات غـير الرسميـة ال ـ      أطلعت فيه الوفـود علـى معلومـات عـن           ، ببيان   )اليونان(تيلاليان  
وقـد أعـد   ، وجز لذلك التقريرالثاني لهذا التقرير م رد في المرفقوي. أجريت خلال الدورة الحالية

  .للمناقشاتولا يشكل محضرا لأغراض مرجعية فقط 
سألة عقـد مـؤتمر رفيـع    بم المتعلقةرسمية الشاورات غير  المقدتعُ، أبريل/ نيسان١٢وفي   - ١٠

علـى  لمجتمـع الـدولي      مـن جانـب ا     م مـشترك  اد رد مـنظّ   المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة لإعـد      
مــوجز  لهــذا التقريــر) الفــرع جــيم (رد في المرفــق الأوليــو. الإرهــاب بجميــع أشــكاله ومظــاهره

رسمـي  الوجز غـير    أُعـد هـذا الم ـ    و. ه رئـيس اللجنـة    أعـدّ  ،المناقـشات تلـك   عـن فحـوى     رسمي   غير
  .للمناقشاتولا يشكل محضرا فقط  لأغراض مرجعية

، أدلـت   ٤٨في الجلسة   الشاملة،    منسقة مشروع الاتفاقية  قب البيان الذي أدلت به      عو  - ١١
  ).انظر المرفق الأول، الفروع ألف وباء وجيم (الوفود ببيانات أخرى

اعتمــدت اللجنــة المخصــصة تقريــر  أبريــل، / نيــسان١٥ المعقــودة في ،٤٨وفي الجلــسة   - ١٢
   .دورتها الخامسة عشرة
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  توصية  -ا ثالث  
، أن توصي بأن تنشئ اللجنة السادسة، في ٤٨قررت اللجنة المخصصة، في جلستها   -  ١٣

، فريقا عاملا يتولى بلورة مشروع الاتفاقية الشاملة للجمعية العامةالدورة السادسة والستين 
المتعلقة بالإرهاب الدولي وأن تواصل مناقشة البند المدرج في جدول أعمالها بموجب قرار 

  . فيما يتعلق بعقد مؤتمر رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة٥٤/١١٠الجمعية العامة 
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   الأولالمرفق
ــدَّ       ــي أعـ ــير رسمـ ــوجز غـ ــرئيس مـ ــا ه الـ ــن الآراء الـــتي تم تبادلهـ ــلال عـ  خـ

  المشاورات غير الرسمية
  ة عاملمحة  - ألف  

ــلآراء      - ١ ــام لــ ــادل العــ ــلال التبــ ــارخــ ــة   في إطــ ــير الرسميــ ــشاورات غــ ــودة في  المــ المعقــ
 الـتي عقـدتها   ٤٨وكذلك المشاورات الـتي جـرت في الجلـسة    ، ٢٠١١أبريل  /نيسان ١٢ و ١١

 الانتباه إلى حوادث معينـة،      الوفود، وجهت بعض    ٢٠١١أبريل  / نيسان ١٥اللجنة المخصصة في    
، بغـض النظـر عـن دوافعهـا، بوصـفها أعمـالاً           جميع الأعمال الإرهابية  فأدانت بشكل لا لبس فيه      

 علـى أن  جـرى التـشديد   و.بريرهـا، مـتى وأينمـا وقعـت، وأيـاً كـان مرتكبوهـا           إجرامية لا يمكـن ت    
لــدول ل الإقليميــةسلامة الــلخطــر ويعــرِّض لم والأمــن الــدوليين،  للــسلاالإرهــاب يــشكل تهديــداً

 أن جميع التدابير    في الوقت نفسه أيضاً    وأُكد .هدد التمتع الكامل بحقوق الإنسان    ويواستقرارها،  
ما ميثـاق الأمـم المتحـدة       يلقانون الـدولي، ولا س ـ    ل وفقارهاب يجب أن تكون     المتخذة لمكافحة الإ  

ــانون اللاجــئين       ــدولي وق ــانون الإنــساني ال ــسان والق ــوق الإن ــانون حق ــة  ؛وق ــدابير مكافح  وأن ت
ــاب  ــيالإره ــرمينبغ ــذلك أن تحت ــانون  ك ــيادة الق ــارة و.  س ــاب جــرت الإش ــي  إلى أن الإره ينبغ

 تلـك الـصفات     ، وأن إثنيـة نـسية أو عـرق أو حـضارة أو جماعـة            جثقافة أو     بأي دين أو   يُربط ألا
  .لارتكاب أعمال إرهابية أو اعتماد تدابير مكافحة الإرهابينبغي ألا تُستخدم كمبرِّر 

 المــشروع للــشعوب كفــاح مــع ال عــدم مــساواة الإرهــاب بعــض الوفــود علــىتدوشــدَّ  - ٢
ر الـوطني  ي ـ التحرفي سـعيها إلى ل الأجـنبي  الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية أو الأجنبية والاحتلا      

قـرارات  إلى  و٤٦/٥١وفي هذا الصدد، جـرت الإشـارة إلى قـرار الجمعيـة العامـة             . وتقرير المصير 
وذكـرت وفـود أمثلـة معيَّنـة اعتـبرت أنهـا تـشكل إرهـاب دولـة                  .  للأمم المتحدة  ذات صلة أخرى  

  بعـض الوفـود أيـضاً   توأعرب ـ. ة فظاع ـ أشكال الإرهابكثر أ ا أحد أنهحيث ارتأى بعض الوفود     
 علـى صـعيد   لا سـيما    وفي مكافحة الإرهـاب،     ما أشير إليه بالكيل بمكيالين      قلق إزاء تطبيق    العن  

  .عمال إرهابيةلأ المدعى ارتكابهم أو تسليم قاضاةمفيها الإجراءات المتخذة، بما 
ــشديد و  - ٣ ــددة الأوجــه تتطلــب نُ    جــرى الت ــى أن الإرهــاب ظــاهرة متع ــ هجــاً عل سَّقة من
ــهااســتراتيجيات شــاملة لمكافحو الأبعــاد، ةمتعــددو وفي هــذا الــصدد، أعربــت الوفــود عــن   . ت

ــاب، ودع ــ     ــة لمكافحــة الإره ــم المتحــدة العالمي ــدها لاســتراتيجية الأم ــدول   إلى تتأيي ــال ال إعم
 الانتبـاه بوجـه خـاص إلى    بعـض الوفـود    ووجَّهتة،  يشفافب ها وتنفيذ كاملاًإعمالاً   الأعضاء لها 

بعـض  ب  ورحَّ ـ.الأربعالاستراتيجية  المتوازن لركائزتنفيذ الضرورة مؤكدة ، ٤ و   ١ زتينالركي
فرقـة العمـل    وأعربت بعـض الوفـود أيـضاً عـن تأييـدها ل           . ستراتيجيةلااستعراض ا الوفود بعملية   
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، ورحَّبـت بإضـفاء الطـابع المؤسـسي عليهـا، مـشددة             المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهـاب      
  . أن تتوفر لها الموارد الكافيةعلى ضرورة

لتنـسيق  الأنـسب   طـار   الإ للأمم المتحدة باعتبارهـا      المحوريت الوفود على الدور     ركَّزو  - ٤
 الـذي تـضطلع بـه علـى         ساسـي الـدور الأ  على   و  على الصعيد العالمي،   جهود مكافحة الإرهاب  

 كافحـة الإرهـاب   لـصكوك الدوليـة لم    ا تنفيـذ  علـى أهميـة      وشددت الوفود أيـضاً   . نطاق المنظومة 
 إلى توصيات مؤتمر الأمم المتحـدة الثـاني عـشر       في الوقت نفسه    الانتباه مع توجيه ،  تنفيذاً كاملاً 

 الـدول   طلبت إلى و. ٢٠١٠ عام ، في البرازيلسلفادور،   في   عقودلمنع الجريمة والعدالة الجنائية الم    
وفي معـرض  . تفعـل ذلـك   أن  هـذه الـصكوك  لم تنظر بعـد في إمكانيـة أن تـصبح أطرافـاً في            التي  

أهميـة  ، أبـرزت بعـض الوفـود    علـى مختلـف المـستويات   تخـذة  التـدابير الم الإشارة إلى مجموعة من     
ــدول   ــساعدة إلى ال ــديم الم ــادل المعلومــات في مجــال مكافحــة الإرهــاب    لتق ــدرات وتب ــاء الق  .بن

التـابع   هـاب  فـرع منـع الإر    الـدول   الـتي يقـدِّمها إلى     لمـساعدة باوفود  الهذا الصدد، أشادت     وفي
 وكـذلك بـالبحوث والدراسـات الـتي يجريهـا            المعـني بالمخـدرات والجريمـة       الأمم المتحـدة   كتبلم

  .الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة والأنشطة التي ينفذها المتحدة الأمممعهد 
جـرت  و. وأشارت بعض الوفـود إلى أن مـسألة تمويـل الإرهـاب تظـل مـصدر قلـق بـالغ                     - ٥

لـصدد إلى ضـرورة مكافحـة الجـرائم الأخـرى المتـصلة بالإرهـاب، مثـل جــرائم          في هـذا ا الإشـارة 
تهريب الأسلحة والاتجار بالمخدرات وغـسل الأمـوال الـتي تـوفر مـوارد تمويـل لـبعض الجماعـات                    

 وبالإضافة إلى ذلك، وُجـه الانتبـاه إلى التحـديات والمعـضلات الـتي تطرحهـا ظـاهرة                   .الإرهابية
   .التفجيرات الانتحارية

ــراره        - ٦ ــهج الــذي اعتمــده مجلــس الأمــن في ق ــود أيــضا بالن  ١٩٠٤ورحبــت بعــض الوف
. والقاضي بتطبيق الالتـزام بتجميـد الأمـوال والأصـول علـى دفـع الفديـة للإرهـابيين                 ) ٢٠٠٩(

وأشـير أيـضا    . وأعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي للدول حظر دفع الفدية للجماعـات الإرهابيـة             
إزاء تزايـد حـالات     الذي أعرب فيه المجلس عـن القلـق         ) ٢٠١٠( ١٩٦٣إلى قرار مجلس الأمن     

تحقيـق  الاختطاف واحتجاز الرهائن مـن قبـل جماعـات إرهابيـة بهـدف مقايـضتهم بـالأموال أو                   
. ودعيت الجمعية العامة إلى اتخاذ المزيـد مـن التـدابير الملائمـة في هـذا الـشأن                .  سياسية مكاسب

لــس الأمـن ينبغـي أن تعـالج الـشواغل المتعلقـة بمراعــاة      وذكـر أيـضا أن لجنـة الجـزاءات التابعـة لمج     
  .الأصول القانونية في ترشيد إجراءاتها المتعلقة بالإدراج في القائمة والشطب منها

وأعربــت بعــض الوفــود عــن تأييــدها لاقتــراح المملكــة العربيــة الــسعودية إنــشاء مركــز    - ٧
ه النظــر أيــضا إلى مراكــز البحــوث ووُجــ. دولي لمكافحــة الإرهــاب تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة
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المنــشأة علــى المــستوى الإقليمــي الــتي تركــز علــى مكافحــة الإرهــاب وضــرورة تعزيــز المــساعي 
  .التعاونية والمساعدة المقدمة

  
  مشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي  -باء   

اب الــــدولي أبــــديت تعليقــــات علــــى مــــشروع الاتفاقيــــة الــــشاملة المتعلقــــة بالإرهــــ  - ٨
، وكـذلك خـلال     ٢٠١١أبريـل   / نيـسان  ١٢ و   ١١المشاورات غـير الرسميـة المعقـودة في          خلال

  . التي عقدتها اللجنة المخصصة٤٨الجلسة 
وكررت الوفود تأكيد التزامها بمبدأ إنجاز الأعمال المتعلقـة بمـشروع الاتفاقيـة الـشاملة                 - ٩

ود إلى أن مـشروع الاتفاقيـة سيـسد ثغـرات        وأشارت الوف . واعتماد هذا المشروع بتوافق الآراء    
قانونيــة وســيكمل الاتفاقــات القطاعيــة القائمــة، وبالتــالي ســيعزز فعــلا الإطــار القــانوني الــدولي  

وفي هــذا الـسياق، أعربـت عــدة وفـود عـن أســفها لعـدم التوصـل بعــد إلى       . لمكافحـة الإرهـاب  
يـة، وحثـت الوفـود علـى أن تبـدي        توافق للآراء بـشأن المـسائل المعلقـة المتـصلة بمـشروع الاتفاق            

وفي معـرض التـشديد علـى      . أقصى درجات المرونة وأن تتوخى روحا بناءة خـلال المفاوضـات          
ــة،     إلى دعــوات أخــرى وجهــت في  جــرت الإشــارة ضــرورة الإســراع بإتمــام مــشروع الاتفاقي

ة لمــؤتمر الـسابق وانقــضى منذئــذ الأجــل النـهائي للاســتجابة لهــا، بمــا فيهـا دعــوة الوثيقــة الختامي ــ  
 إلى اعتمــاد الجمعيــة العامــة للاتفاقيــة خــلال دورتهــا الــستين،       ) أ(٢٠٠٥القمــة العــالمي لعــام   

ــة الإرهــاب      وإلى ــتراتيجية الأمــم المتحــدة العالميــة لمكافح ــيتي اســتعراض الجمعيــة   ) ب(اس  وعمل
 ٢٠١٠ســــبتمبر / أيلــــول٢٧، وإلى بيــــان رئــــيس مجلــــس الأمــــن المــــؤرخ     ) ج(لهــــا العامــــة

)S/PRST/2010/19 .(   وأكــدت بعــض الوفــود أيــضا ضــرورة الــشروع في مفاوضــات مفتوحــة
وشاملة للجميع تضمن شفافية تامة في العملية المتعددة الأطراف واقتُرح في هذا الـصدد إعـادة                

وارتأت عدة وفـود أن تجميـع نـصوص مـشاريع مـواد الاتفاقيـة               . النظر في أساليب عمل اللجنة    
الــتي تعكــس الوضــع الــراهن للمفاوضــات في إطــار تقريــر  ومختلــف المقترحــات المقدمــة بــشأنها 
يشكل خطوة إيجابية إلى الأمام سـتؤدي  ) A/C.6/65/L.10(الفريق العامل التابع للجنة السادسة      

  .إلى تيسير المفاوضات
ضـرورة  تأكيـد  وفـود  كررت عدة شروع الاتفاقية، بمالمحيطة العالقة  لمسائل  وبالنسبة ل   - ١٠

المـشمولة  بـين أعمـال الإرهـاب    واضـح  تمييـز    ينطوي على    عريفا للإرهاب الاتفاقية ت أن تتضمن   
__________ 

 .٦٠/١القرار   ) أ(  

  .٦٠/٢٨٨القرار   ) ب(  
 .٦٤/٢٩٧ و ٦٢/٢٧٢القراران   ) ج(  
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لــدى ممارســتها حقهــا في تقريــر المــصير أو في مواجهــة شعوب للــالمــشروع الكفــاح وبالاتفاقيــة 
ينبغـي أن تتنـاول     كمـا كـررت بعـض الوفـود رأيهـا المتمثـل في أن الاتفاقيـة                 . الاحتلال الأجنبي 

 بمـا في ذلـك إرهـاب الدولـة، وأنـه يـتعين أن تنـدرج ضـمن          ،ميع أشكاله ومظـاهره   الإرهاب بج 
نطاقها أيضا الأنشطة التي تضطلع بها القوات المسلحة للدول التي لا ينظمهـا القـانون الإنـساني                 

وبالإشارة إلى المقترحات السابقة، رأى بعض الوفود أنه قد يلزم مراجعة نص تعريـف              . الدولي
، A/60/37انظـر   (غية معالجة هذه المسائل بالشكل الملائم        ب ٢الإرهاب الوارد في مشروع المادة      

  ).١١، المرفق الأول، الفرع باء، الفقرة A/65/37المرفق الثالث، و 
مـشروع   (٣ومع أن بعض الوفـود كـررت تفـضيلها للمقتـرح المتـصل بمـشروع المـادة                    - ١١

ــادة  ــام    )  ســابقا١٨الم ــؤتمر الإســلامي في ع ــدم مــن منظمــة الم ــه  )د(٢٠٠٢المق ــرى أن ــذي ت  وال
زال عمليـا، فإنهـا ظلـت علـى اسـتعداد لمواصـلة النظـر في المقتـرح                   يستجيب لشواغلها وأنـه مـا     

 كما أُعرب عن رأي مفاده أن جميع المجموعـات لم يكـن         .)ه ــ(٢٠٠٧المقدم من المنسقة في عام      
وأُعـرب أيـضا   . ، وأن هذا فسر باعتباره تحديا جـسيما   ٢٠٠٧ تأييد مقترح عام     في وسعها بعد  

هـي مـشاكل    )  سـابقا  ١٨مشروع المـادة     (٣عن رأي مفاده أن المشاكل المحيطة بمشروع المادة         
  .موضوعية في طبيعتها ولن تحل عن طريق مجرد عرض النصوص الحالية في شكل جديد

 يشكل خطوة في الاتجـاه الـصحيح        ٢٠٠٧ح عام   وذكرت بعض الوفود أيضا أن مقتر       - ١٢
ــه   ــلة بلورتـ ــي مواصـ ــام    . وينبغـ ــرح عـ ــضا إلى أن مقتـ ــارة أيـ ــرت الإشـ ــر إلى ٢٠٠٧وجـ  يفتقـ

وفي هـذا الـصدد، ارتُئـي       . توضيحات معينة ذات طابع مفـاهيمي بـالأحرى ولـيس طـابع دلالي            
دم كــبير بــشأن أن المــؤتمر الرفيــع المــستوى يمكــن أن يكــون بمثابــة منتــدى مناســب لإحــراز تق ــ 

  .قةالمسائل المعلّ
، والـذي  ٢٠٠٧بيد أن عدة وفود كررت تأييدها للمقترح الذي قدمته المنسقة في عـام             - ١٣

تــرى أنــه يــصون بــشكل ملائــم الــنظم القانونيــة الدوليــة الأخــرى، بمــا في ذلــك القواعــد الحاليــة   
ا مــن الناحيــة القانونيــة ورأت أن المقتــرح يــشكل حــلا توفيقيــا ســليم. للقــانون الإنــساني الــدولي

، ٢٠٠٧وجـرى إبـراز أن مقتـرح عـام          . يراعي بالفعل مختلف الشواغل التي أعربت عنها الوفـود        
سيما عند النظر إليه في سياق مختلف التفسيرات المقدمة مـن المنـسقة منـذ عرضـه، يـستحق أن           لا

جعـة مـشاريع   وعلاوة على ذلك، حذر بعض الوفود من مغبـة مرا . ينظر فيه على وجه السرعة    
كمـا أعربـت بعـض الوفـود عـن          . المواد التي سبقت معالجتها معالجة وافية وحظيت باتفاق عام        

تأييدها لفكرة تناول مسائل عالقة معينة في قـرار مرافـق باعتبـار ذلـك سـبيلا للمـضي قـدما في                      
 
  

  .، المرفق الرابعA/57/37  )د(  
  .١٤، المرفق، الفقرة A/62/37  )هـ(  
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 العملية واقترحت البدء في إعداد هذا النص في أقـرب وقـت ممكـن، بمـا في ذلـك خـلال الفتـرة                      
غـير أنـه أُعـرب عـن رأي مفـاده أن النظـر في إصـدار قـرار مرافـق أمـر                       . الفاصلة بـين الـدورتين    

   .سابق لأوانه
ورغم إعـراب بعـض الوفـود عـن تفـضيلها للـنص الـذي اقترحـه المنـسق الـسابق في عـام                          - ١٤

، الـذي تـرد صـيغته في عـدة          )و()بقا سـا  ١٨مـشروع المـادة      (٣ فيما يتعلق بمشروع المـادة       ٢٠٠٢
بمـا في ذلـك الـصكوك المعتمـدة مـؤخرا، فقـد أعربـت               قطاعية قائمة لمكافحة الإرهاب،     اتفاقيات  

، دون تعـديلات، إذا كـان      ٢٠٠٧عن الاستعداد للنظر في المقتـرح الـذي قدمتـه المنـسقة في عـام                
 تـوفيقي لا بـد أن يـستند    وأكد مجددا أيـضا أن أي نـص     . هذا النص سيكلل المفاوضات بالنجاح    

نه ما من قضية أو مَظلَمة يمكن أن تبرر الإرهاب بأي شكل مـن الأشـكال وإن                 إلى المبدأ القائل إ   
مشروع الاتفاقية ينبغي ألا يشمل أنشطة القوات العسكرية التابعة لدولة ما التي تحكمهـا بالفعـل             

  .أخرى نظم قانونية
 ٢٠٠٧المنـسقة لعـام    عها بعـد تأييـد مقتـرح    حث بعض الوفود الدول التي لـيس بوس ـ  و  - ١٥

وفي هـذا الـصدد،     . واقتـراح صـيغ بديلـة      أفـضل    على توضيح شواغلها من أجل معالجتها بـشكل         
الراهنـة، سـواء    في حال تعذر الخـروج مـن حالـة الجمـود      استفسر عن كيفية المضي قدما بالعملية    

عمــا إذا كانــت الــدول ســتكون علــى   الإجرائــي أو بالإطــار الموضــوعي، و  فيمــا يتعلــق بالإطــار  
 وجرت الإشارة إلى أن عمل اللجنة المخصـصة والفريـق العامـل التـابع                .للبدء من جديد   استعداد  

 معالجـة   يللجنة السادسة لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى وأنه ربما سيكون مـن الـضرور                
  .صلة بالمسائل المعروضة على اللجنةالمسألة المتعلقة بمنتدى بديل يتولى المضي قدما بالأعمال المت

ــرت   - ١٦ ــسِّوذكــ ــا تِةقالمنــ ــان  ماريــ ــان(لاليــ ــانال، في )اليونــ ــت بــ ــ بيــ ــذي أدلــ  في ،ه الــ
وفي معـرض   ح جوانـب معينـة أثنـاء المـشاورات غـير الرسميـة،              اضيلإ،  ٢٠١١أبريل  /نيسان ١٢
ن إت،  إلى أن المفاوضــات بــشأن مــشروع الاتفاقيــة اســتمرت لأكثــر مــن عــشر ســنوا ةراشــالإ

 بعض الجوانـب الهامـة، بمـا في         فيحرز خلال السنوات القليلة الماضية      من التقدم قد أُ    اًجيدقدرا  
الاتفاقيـة خـلال الـدورة الأخـيرة للفريـق العامـل التـابع               ع مـواد  يراد لمـش  ذلك تجميع نـص موحَّ ـ    

ليهـا  آخـر صـيغة تم التوصـل إ      ل مـع المرفقـات      ثِّ ـيمومن شأن هذا الـنص، الـذي        . للجنة السادسة 
اتخـاذ قـرارات صـائبة بـشأن القـضايا          يُعـين علـى     ل المناقـشات و   سهِّي ـ  أن ،بعد مرحلة النظـر فيـه     

 .المفاوضات على مر السنين التي شهدتها عكس التطوراتيلقة لأنه االع

  
 
  

  .، المرفق الرابعA/57/37  )و(  
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 أي حــتى الآن لــق لم ي٢٠٠٧ عــامالمقتــرح المقــدم في  إلى أن  أيــضاًة المنــسقتأشــارو  - ١٧
مكــن  مــن المت الوفــود علــى النظــر بجديــة في مــا إذا كــانوحثّــ ،مــن أي وفــدصــريح اعتــراض 

عـن    علـى العـدول    ةشد الوفـود ب ـ   حُثـت و. من أجل التوصل إلى حل وسط      كأساس   هماستخدا
ي ذالتوازن العـام ال ـ   ب ـ سا مـن شـأنه أن يم ـ      وهـو م ـ   من الاقتراح،     معيّنة نتقاء عناصر لا محاولة   أية

 المقتـرح المقـدم في  إلى أن  رت الإشـارة    ج ـو. سلامة الـنص  ب ـ إلى تحقيقـه، وكـذلك       جرى السعي 
 .صيغ بعناية بعد مفاوضات ومشاورات مكثفة بين الوفود ٢٠٠٧ عام

ــو  - ١٨ ــسقالم ترذكّ ــاء المفاوضــات، وه ــ   ب ةن ــود أثن ــتي أثارتهــا الوف ــسية ال ــشواغل الرئي  :يال
 أنشطة القـوات المـسلحة في     ) ب (؛ و  القانون الدولي  قتضىحق الشعوب في تقرير المصير بم      )أ(
في زمــن الــسلم، مــع أخــذ   دولــةلأي أنــشطة القــوات العــسكرية  ) ج( و ؛اعات المــسلحةزـنــال

ــصلة   ــشواغل ذات ال ــة بال ــار إرهــاب الدول ــاول . في الاعتب ــد تم تن ــشواغل ب وق ــذه ال ــ ه شكل ال
ــرح   فيالمناســب ــدم في  المقت ــامالمق ــى نحــو  ٢٠٠٧ ع ــعرو عل ــهتي ــة   في ــة الدولي ــنظم القانوني  ال

مـشروع الاتفاقيـة   مـن  دف اله ـ  يكـون  ولا ينبغـي أن    ؛لقانون الإنـساني الـدولي     ا هاالقائمة، بما في  
 في   وجودهـا  رتـصو  عيـوب يُ   ةلقانون الدولي أو تصحيح أي ـ    ا  من  إعادة كتابة مجالات أخرى    هو

 سـليم مـن الناحيـة القانونيـة         ٢٠٠٧ عـام المقـدم في     المقترح  ف ـ. خـرى يـة الأ   القانون لاتاالمج ـهذه  
 .سية السيا من الناحيةوواقعي

ن اســتخدام إ أن الاتفاقيــة ينبغــي أن تعكــس المبــدأ القائــل  كــذلك ةقنــسِّوأوضــحت الم  - ١٩
  أي ظــرف مــن الظــروف هــدفاًفي ظــلن ويــشكل المــدنيألا  واً عــشوائيلا يكــونالقــوة ينبغــي أ

 أن مــعو. المــسلح أو زمــن الــسلمالنـــزاع  أثنــاء  كــان ذلــك لاســتخدام القــوة، ســواءمــشروعاً
 فإنهـا  المـسؤولية الجنائيـة الفرديـة،        تنـاول ت على أن الاتفاقية أداة لإنفاذ القـانون،       ت شدد المنسِّقة
ــة  تأكــد ــضا أن الاتفاقي ــا عــن   أي ــصرف نظره ــصدد   لا ت ــذا ال ــدول في ه ــات ال ــذه ف.  التزام ه

إعلان مبادئ القانون الدولي المتـصلة بالعلاقـات        التي نص عليها    حكام  الأ  تقتفي أثر  الالتزامات
، ))٢٥-د (٢٦٢٥قـرار الجمعيـة العامـة    ( بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة       الودية والتعاون 

وهي مبادئ ذكرت محكمة العدل الدولية أنها ذات طابع تفـسيري للقـانون العـرفي الـدولي، في                  
جمهوريـــة الكونغـــو (الأنـــشطة المـــسلحة في إقلـــيم الكونغـــو الحكـــم الـــذي أصـــدرته في قـــضية 

  .)الديمقراطية ضد أوغندا
تنـاول عـدد مـن هـذه العناصـر في            أنه سيكون مـن الـضروري        ةق المنسِّ ت، أكد ماًاتوخ  - ٢٠

  .أي قرار مرافق للاتفاقية
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  لة عقد مؤتمر رفيع المستوىأمس  - جيم  
نوقشت مسألة عقد مـؤتمر رفيـع المـستوى خـلال المـشاورات غـير الرسميـة المعقـودة في                    - ٢١
  .  التي عقدتها اللجنة المخصصة٤٨ أبريل، وكذلك خلال الجلسة/ نيسان١٢ و ١١
المقتـرح الـذي    بتأكيـد    ، مقـدِّم المقتـرح،     وفـد مـصر    قـام رسميـة،   الشاورات غير   المخلال  و  - ٢٢
م لإعــداد رد مــنظّعقــد مــؤتمر دولي، تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة،   بــشأن ١٩٩٩ في عــام قدّمــه
 مقـدّم   وأشـار الوفـد   . هالإرهـاب بجميـع أشـكاله ومظـاهر       علـى   لمجتمع الدولي    من جانب ا   مشترك
 إلى أنـه رغـم كـل الجهـود المبذولـة علـى الأصـعدة الوطنيـة والإقليميـة والدوليـة، لا تـزال                         المقترح

 الجوانــب القانونيــة  تــشملهنــاك حاجــة ماســة لوضــع خطــة عمــل في إطــار الأمــم المتحــدة،         
ــة،  ــا ي ــوالإجرائي ــبم ــاضمن تعاون ــالا ا دولي ــق ل فع ــل في  تحقي ــشترك المتمث ــع الم ــى  االتطل لقــضاء عل

سائل جميــع المــلتنــاول يهــدف المــؤتمر المقتــرح إلى اعتمــاد خطــة عمــل وتــوفير محفــل  و. الإرهــاب
مناقشة بـشأن   إجراء   المؤدية إلى انتشاره و    الظروفتحديد   بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك       المتصلة
ــف ــابتعري ــأن  . الإره ــر ب ــرح وذُكّ ــؤتم     المقت ــة الم ــاز، ومنظم ــدم الانحي ــة ع ــدعم حرك ر  حظــي ب

كونهـا   د علـى أن هـذه المـسألة، رغـم    دّشُو .الإسلامي، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية  
مناقشتها باعتبارها موضوعا قائما بذاته،     ينبغي  مسألة إعداد مشروع اتفاقية شاملة،      لا تتنافى مع    
  . مشروع الاتفاقية الشاملةالجارية بشأنالمناقشات دون ربطها ب

،  مقـدِّم المقتـرح    الوفـد اتفاقهـا مـع رأي      ح، و مقتـر الوفود عن تأييدها لل   أعربت بعض   و  - ٢٣
 مـشروع   بـشأن المناقـشات الجاريـة     ربطهـا ب  دون  في هـذه المـسألة      أنه ينبغـي النظـر      في  ولا سيما   

 ســـتعراض فرصـــة لايتـــيح أن مـــن شــأنه أن هـــذا المـــؤتمر إلى  أيــضا  أُشـــيرو. الاتفاقيــة الـــشاملة 
  . كافحة الإرهاب، بما في ذلك معالجة أسبابه الجذريةالجهود المبذولة في مجال م كل
ينبغـي النظـر    مسألة عقد مؤتمر رفيـع المـستوى    أنبعض الوفود الأخرى ارتأت  غير أن     - ٢٤

عـن رأي مفـاده أن      معربـة   بعد الانتهاء من المفاوضات بـشأن مـشروع الاتفاقيـة الـشاملة،             فيها  
بمـا في ذلـك تحديـد الاحتياجـات والمـوارد المتاحـة              الحالـة،    لتقييم فرصة ممتازة    سيتيحهذا النهج   

جـه الانتبـاه أيـضا إلى اقتـراح يقـضي باتبـاع نهـج ثنـائي         ووُ .لمـساعدة في تنفيـذ الاتفاقيـة      تقديم ا ل
المـؤتمر المقتـرح سـيُعقَد بكـل      الاتفاقية، علـى أسـاس أن    المسار في وضع الصيغة النهائية لمشروع     

   ).١٤رفق الثالث، الفقرة ، الم A/C.6/65/L/10 انظر (تأكيد 
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  لثاني االمرفق
  

ــشاملة          ــة ال ــة بــشأن مــشروع الاتفاقي ــر عــن المناقــشات غــير الرسمي تقري
  المتعلقة بالإرهاب الدولي

ــومي        - ١  ــة عقــدت ي ــة رسمي ــشات ثنائي ــسقة أن مناق ــسان١٣ و ١٢أوردت المن ــل / ني أبري
 .ل دورة اللجنـة المخصـصة     غـير رسميـة إضـافية مـع الوفـود خـلا            نه عقدت مناقشات    أ و ٢٠١١

وأعربـت في الوقـت      .الاتفاقيـة  وأكدت الوفـود مـن جديـد مـا توليـه مـن أهميـة لإتمـام مـشروع                    
نفسه عن خيبة أملها بشأن عدم إحراز تقدم، ولا سـيما لأنـه لا يبـدو أن هنـاك أي إشـارة إلى                       

قة أعربـت عـن     غـير أن المنـس    .  بالعمليـة   قـدما  أن بعض الوفـود الرئيـسية علـى اسـتعداد للمـضي            
 مـن الـدورة     الأولبضرورة التعجيل بإنجاز الأعمال خـلال الجـزء          تفاؤلها بوجود شعور متجدد     

السادسة والستين للجمعية العامة وأعرب عدد متزايد من الوفود عن الاسـتعداد للمـضي قـدما                
الوفــود تنــاول هــذه المــسألة علــى أعلــى  وفي هــذا الــصدد، عرضــت بعــض . علــى هــذا الأســاس

الــتي  تويات في ســياق أطرهــا الإقليميــة في محاولــة منــسقة لتــوفير التأييــد الــسياسي للجهــود  المــس
    .تبذلها اللجنة المخصصة

ــود انــصبّ        - ٢  ــتي جــرت مــع الوف ــشات ال ــه في المناق ــسقة أن ــى  ولاحظــت المن ــز عل  التركي
وجلـب   ذ القـانون  لمشروع الاتفاقية باعتبارها أداة مـن أدوات إنفـا         جانبين، وهما القيمة المضافة     

   . المتعلقة بمجموعة أحكام كلية٢٠٠٧عناصر عام 
  

  القيمة المضافة لمشروع الاتفاقية باعتبارها أداة من أدوات إنفاذ القانون   - ألف  
. مـشروع الاتفاقيـة الـشاملة لا تقتـصر علـى القيمـة الرمزيـة               لاحظت المنـسقة أن قيمـة         - ٣

، غالتفـاوض مـن أن تـصو        بالمنع والتعاون، تمكنت عمليـة       فبالإضافة إلى الأحكام القوية المتعلقة    
 من صك سـيكون ملزمـا مـن الناحيـة القانونيـة، العناصـر الـشاملة لتعريـف           ٢في مشروع المادة    

وبمجــرد اعتمــاده، ســتكون هــذه هــي المــرة الأولى الــتي ســيتاح فيهــا  . للإرهــاب الــدولي قــانوني 
يــشكل أســاس اتخــاذ تــدابير مكافحــة   س الإرهــاب، تعريــف للــدول، في صــك عــالمي لمكافحــة  

، تــسعى عمليــة ٢المــادة  مــشروع  شــارت المنــسقة أيــضا إلى أنــه في ســياق وضــع أو. الإرهــاب
ــاوض إلى توضــيح العلاقــة بــين مــشروع الاتفاقيــة والمجــالات الأخــرى للقــانون الــدولي         . التف

 الـواردة في    ئيةلاسـتثنا عناصـر ا  ال و ٢صلة بين العناصر الواردة في مـشروع المـادة           وبالتالي، هناك   
، A/C.6/65/L.10الموحـد لمـشاريع المـواد في الوثيقـة           وفي تقـديم الـنص      ]. ١٨ [٣مشروع المادة   

، سـعى   ٣مـشروع المـادة      صبح  ي ـ كـي    ٢ سابقا من مـشروع المـادة        ١٨وتقريب مشروع المادة    
   .المكتب إلى إبراز هذه العلاقة المهمة
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بغـي عـدم الاسـتهانة بطبيعـة العمـل التـدريجي الـذي          وشددت المنسقة أيضا علـى أنـه ين          - ٤ 
، في  ٢ويـشكل مـشروع المـادة       . المخصـصة علـى مـدى الـسنوات        جرى في إطار جهود اللجنة      

. لمــا يفهــم علــى أنــه إرهــاب  تعريــف قــديم شــكله الحــالي فهمــا مــشتركا للجهــود الراميــة إلى ت 
انونية فحـسب بـل يتـسم أيـضا         كانت تقوم به اللجنة المخصصة ليس سليما من الناحية الق          وما

 تعريفــا ثابتــا للأعمــال الإرهابيــة، ٢ويتــضمن مــشروع المــادة . بالحكمــة مــن الناحيــة الــسياسية 
 أصــدرت نفبالفعــل، منــذ أ. للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة يتــواءم أيــضا مــع الممارســة العامــة 

، أدانـت  ١٩٩٤لـدولي في عـام   ا الجمعية العامة إعلان التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهـاب     
 في زمـن الـسلم وفي   “أيا يكن مكان ارتكابهـا أو مرتكبوهـا     ”رهابية  الإالجمعية العامة الأنشطة    

رتكـب جريمـة في     وجـرت الإشـارة أيـضا إلى أنـه كـي تُ           . المسلح على حد سواء   النـزاع  حالات   
ــادة    ــشروع الم ــشخص    ، ٢إطــار أحكــام م ــصرف ال ــشترط صــراحة أن أي يت ــصورة ”ي غــير ب

علــى الطبيعــة الإجراميــة  وقــد اخــتيرت هــذه الكلمــات بعنايــة للدلالــة . “مــشروعة وعــن عمــد
   .النشاط لهذا

وعــلاوة علــى ذلــك، أُدرجــت المفاوضــات أساســا في عمليــة تــسعى إلى الحفــاظ علــى     - ٥ 
الدولي الحالي الذي وضع بدرجـة قـصوى مـن التـداول، مـع مراعـاة                 مكتسبات الإطار القانوني    

إلى أنـه شُـدد في سـياق عمـل اللجنـة            وجرت الإشـارة    . ار تطبيق النظم القانونية الأخرى    استمر
 كبنــود قانونيــة واجبــة التطبيــق لأن هــذه الاتفاقيــة ئيةعناصــر الاســتثناالالمخصــصة علــى صــياغة 

ستعمل على خلفية إطار قـانوني موجـود بالفعـل تنطبـق فيـه طائفـة كـبيرة مـن القواعـد بالفعـل                     
 “... جميـع تـدابير الإرهـاب    ”  أن أشارت اتفاقيـات جنيـف إلى      في الواقع، لقد    و. وستظل سارية 

كافحــة ها المتعلقــة بمصــكوك  قبــل وقــت طويــل مــن اعتمــاد الأمــم المتحــدة لأول    “ةروظــمح”
 الحكـم   إلىوفي معـرض الإشـارة      . ويتخذ التفاعل بـين هـذه القواعـد أشـكالا مختلفـة           . الإرهاب

ــن   ــصادر عــ ــتئناف   الــ ــة الاســ ــسابقة في   محكمــ ــلافيا الــ ــة ليوغوســ ــة الدوليــ ــة للمحكمــ التابعــ
، والفتــوى الــصادرة في  كونــاراك المــدعي العــام ضــد   ، في قــضية ٢٠٠٢يونيــه /حزيــران ١٢
مــشروعية التهديـد بالأســلحة النوويــة   عـن محكمــة العــدل الدوليـة بــشأن   ١٩٩٦يوليــه /تمـوز  ٨
، جـرت الإشـارة إلى أن الأعمـال         ئيالاسـتثنا ه فيمـا يتعلـق بالنـهج        ان ـعنيي، ومـاذا    استخدامها أو 

السلم وخلال الحروب على حد سواء، وستكون هنـاك أوقـات    الإرهابية يمكن أن تحدث زمن  
 حالــة مــن حــالات الحــرب، إذا مــا اســتخدمنا الاختبــار   تخــضع لهــاســتقوم فيهــا القــوانين الــتي  

... ي توافرهــا بإضــافة العناصــر اللازمــة للحمايــة الــتي مــن الــضرور ”، وضــعه كونــاراك الــذي 
أنــشطة القــوات ”كمــا قــد يكــون مــن الــضروري تحديــد معــنى عبــارة   . “ الحــربتحــالا في

وباســتخدام التوجيــه الــذي قدمتــه الفتــوى المتعلقــة بمــشروعية   ، “المــسلحة خــلال نــزاع مــسلح
الإنــساني الــدولي، اختبــار  الأسـلحة النوويــة، ســتحدد قاعــدة التخــصيص الــسارية، أي القــانون  
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وهـو مـا سيـشمل بالـضرورة         ،“ مـسلحا  انزاع ـ” أو   “قوات مسلحة ” أو   “أنشطة”يشكل   ما
 مــن ٢وتقــدم الفقــرة  . مــن البروتوكــول الأول١ مــن المــادة ٤المتــصلة مــثلا بــالفقرة  الحــالات 

   . ومتوازنة لمعالجة هذه الجوانب صياغة وضعت بعناية ] ١٨ [٣ المادة
] ١٨ [٣خــر المــذكور في مــشروع المــادة وأشــارت المنــسقة أيــضا إلى أن الاســتثناء الآ   - ٦ 

. “ القوات المسلحة لدولة ما بـصدد ممارسـة واجباتهـا الرسميـة            بالأنشطة التي تضطلع بها     ”يتعلق  
قواعـد أخـرى مـن القـانون          ...هـا مـا دامـت تنظم    ”شروع الاتفاقيـة    تخضع لم لا  وهذه الأنشطة   

   .“الدولي
ومـع  . “الواجبـات الرسميـة   ”لوفود عن معنى    رت بعض ا  سوفي المناقشات الثنائية، استف      - ٧ 

، فـإن  ينخـر لآاالمنـدوبين  ، شـأنها في ذلـك شـأن    “الواجبـات الرسميـة  ”  أن المنـسقة تعـرف معـنى    
 وإنمــا تتعلــق بــالأحرى  “الرسميــة الواجبــات ”المــسألة لا تتعلــق في المقــام الأول بتحديــد ماهيــة  

 حــصانة مــسؤولي الــدول علــى أســاس بتقــديم اتجــاه مبــدئي يحــدد نطــاق الاســتثناء، مــع مراعــاة
ترك وفي التحليــل النــهائي، ســتُ. التمييــز القــانوني بــين الحــصانة الشخــصية والحــصانة الموضــوعية 

في إطــار قــد تم كــان هــذا النــشاط، في كــل حالــة علــى حــدة،  للمحــاكم مــسألة تحديــد مــا إذا 
الاعتـراف بأنـه يـنجم        وسارعت المنسقة أيضا إلى إضـافة أنـه مـن المهـم           . ممارسة واجبات رسمية  

 أطيــاف مــن “مـا دامــت تــنظم هـذه الأنــشطة قواعــد أخـرى مــن القــانون الـدولي    ”عـن عبــارة  
الــتي تعكــس التفاعــل العملــي للمعــايير بــين مختلــف الــنظم القانونيــة، وهــو علــى      الاحتمــالات 

ة مطابقـة   ما دامت تلـك الأنـشط     ”المتمثلة في    يبدو ما تتحاشاه العبارة التقريرية بدرجة أكبر         ما
   .“للقانون الدولي

واختتمت المنسقة تعليقاتها على هـذه المـسألة بالتـشديد علـى أن مختلـف الاسـتثناءات،                    - ٨ 
 مـن   ١ الخلفية العامـة للفقـرة       في إطار واجبة التطبيق، ينبغي أن تفهم       التي صيغت كبنود قانونية     

الالتزامــات الــواردة في ميثــاق  و ، الــتي تحــافظ علــى المجموعــة الكاملــة للمبــادئ   ]١٨ [٣المــادة 
فــة في قــرار الجمعيــة رالأمــم المتحــدة، بمــا في ذلــك حــق الــشعوب في تقريــر المــصير، بــصيغته المع

 القــانون الــدولي المتــصلة بالعلاقــات الوديــة     مبــادئعلان إ بــالمتعلــق) ٢٥-د (٢٦٢٥العامــة  
في أنـه   ] ١٨ [٣ع المـادة    وتكمـن أهميـة مـشرو      .الأمـم المتحـدة    والتعاون بين الدول وفقا لميثاق      

 بلـورة ولا يسعى إلى تغيير نطاقها عـن طريـق    يحافظ على سلامة وعمل هذه القوانين الأخرى،      
  .مشروع الاتفاقية
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  المتعلقة بمجموعة أحكام كلية ٢٠٠٧جلب عناصر عام    - باء  
 قــدمت بعــد مــشاورات غــير رسميــة مطولــة ٢٠٠٧أن عناصــر عــام  أشــارت المنــسقة إلى   - ٩
دمت وقُ ـ. المنسقة على المبادئ التي تـود إدراجهـا      ت فيها الوفود مقترحات وأفكارا وأطلعت       قدم

المنـسقة بالارتيـاح    العوامل على أسـاس هـذه المـشاورات؛ وبالتـالي تم بلـوغ مرحلـة شـعرت فيهـا                 
اعتــبرت أن تجزئــة فقــد وصــفها المنــسقة، بو.  جهــد جمــاعيثمــرةوشــكلت العناصــر . لتقــديم نــص
المرحلة المتأخرة سينتقص من جهود العديد من الوفود التي دأبت على المـشاركة              هذه  العناصر في   

مـسار عمـل مـن هـذا القبيـل لـن يخـل              واتبـاع   . حـل وسـط    في المشاورات مـن أجـل التوصـل إلى          
   .لتقديم تنازلاتغير مستعدة بتوازن النص فحسب بل سيشير أيضا إلى أن الوفود 

 من أجـل الحـصول علـى        ، بملاحظة أن بعض الوفود أبرزت أنه      واختتمت المنسقة بيانها     - ١٠ 
، مــن الــضروري مواصــلة العمــل ٢٠١١الربــع الأخــير مــن عــام  أي فرصــة لإنجــاز الأعمــال في 

التـشديد علـى ضـرورة الـشروع         وفي هـذا الـصدد، جـرى        . خلال الفترة الفاصلة بين الـدورتين     
ــشكل جــدي   ــتي ح ـُـ مختلــف العناصــر  في وضــع في العمــل ب ــرار  دال ــا في ق ــة إدراجه دت إمكاني

، المرفــق الثالــث، A/C.6/65/L.10انظــر (صــياغة شــبيهة بــصياغة القــرارات  في للاتفاقيــة  مرافــق
وجــرى التــشديد أيــضا علــى أن هــذه العمليــة ينبغــي ألا تــتم بــالتوازي،     ). ٢٤-٢٣الفقرتــان 

   .والمنسقة ينبغي تنظيمها تحت إشراف الرئيس  بل
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	ثانيا - وقائع الجلسات
	7 - عقدت اللجنة المخصصة جلستين عامتين وذلك على النحو التالي: الجلسة 47 في 11 نيسان/أبريل والجلسة 48 في 15 نيسان/أبريل 2011.
	8 - وفي الجلسة 47، المعقودة في 11 نيسان/أبريل، اعتمدت اللجنة المخصصة برنامج عملها وقررت بدء المناقشات في إطار مشاورات غير رسمية واتصالات غير رسمية. وخلال المشاورات غير الرسمية المعقودة في 11 و 12 نيسان/أبريل، أجرت اللجنة تبادلا عاما للآراء بشأن مشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي ومسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى. وعُقدت مشاورات غير رسمية أخرى بشأن مشروع الاتفاقية الشاملة في 12 نيسان/أبريل، وأجريت مناقشات غير رسمية في 12 و 13 نيسان/أبريل. ويرد في المرفق الأول (الفرعان ألف وباء) لهذا التقرير موجز غير رسمي عن فحوى تلك المناقشات، أعدّه رئيس اللجنة. وأُعدّ هذا الموجز غير الرسمي لأغراض مرجعية فقط لا على سبيل محضر للمناقشات.
	9 - وفي الجلسة 48 المعقودة في 15 نيسان/أبريل، أدلت منسقة مشروع الاتفاقية، ماريا تيلاليان (اليونان)، ببيان أطلعت فيه الوفود على معلومات عن الاتصالات غير الرسمية التي أجريت خلال الدورة الحالية. ويرد في المرفق الثاني لهذا التقرير موجز لذلك التقرير، وقد أعد لأغراض مرجعية فقط ولا يشكل محضرا للمناقشات.
	10 - وفي 12 نيسان/أبريل، عُقدت المشاورات غير الرسمية المتعلقة بمسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة لإعداد رد منظّم مشترك من جانب المجتمع الدولي على الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره. ويرد في المرفق الأول (الفرع جيم) لهذا التقرير موجز غير رسمي عن فحوى تلك المناقشات، أعدّه رئيس اللجنة. وأُعد هذا الموجز غير الرسمي لأغراض مرجعية فقط ولا يشكل محضرا للمناقشات.
	11 - وعقب البيان الذي أدلت به منسقة مشروع الاتفاقية الشاملة، في الجلسة 48، أدلت الوفود ببيانات أخرى (انظر المرفق الأول، الفروع ألف وباء وجيم).
	12 - وفي الجلسة 48، المعقودة في 15 نيسان/أبريل، اعتمدت اللجنة المخصصة تقرير دورتها الخامسة عشرة.
	ثالثا - توصية
	13 - قررت اللجنة المخصصة، في جلستها 48، أن توصي بأن تنشئ اللجنة السادسة، في الدورة السادسة والستين للجمعية العامة، فريقا عاملا يتولى بلورة مشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي وأن تواصل مناقشة البند المدرج في جدول أعمالها بموجب قرار الجمعية العامة 54/110 فيما يتعلق بعقد مؤتمر رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة.
	المرفق الأول
	موجز غير رسمي أعدَّه الرئيس عن الآراء التي تم تبادلها خلال المشاورات غير الرسمية
	ألف - لمحة عامة
	1 - خلال التبادل العام للآراء في إطار المشاورات غير الرسمية المعقودة في 11 و 12 نيسان/أبريل 2011، وكذلك المشاورات التي جرت في الجلسة 48 التي عقدتها اللجنة المخصصة في 15 نيسان/أبريل 2011، وجهت بعض الوفود الانتباه إلى حوادث معينة، فأدانت بشكل لا لبس فيه جميع الأعمال الإرهابية، بغض النظر عن دوافعها، بوصفها أعمالاً إجرامية لا يمكن تبريرها، متى وأينما وقعت، وأياً كان مرتكبوها. وجرى التشديد على أن الإرهاب يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين، ويعرِّض للخطر السلامة الإقليمية للدول واستقرارها، ويهدد التمتع الكامل بحقوق الإنسان. وأُكد في الوقت نفسه أيضاً أن جميع التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب يجب أن تكون وفقا للقانون الدولي، ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة وقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين؛ وأن تدابير مكافحة الإرهاب ينبغي أن تحترم كذلك سيادة القانون. وجرت الإشارة إلى أن الإرهاب ينبغي ألا يُربط بأي دين أو ثقافة أو جنسية أو عرق أو حضارة أو جماعة إثنية، وأن تلك الصفات ينبغي ألا تُستخدم كمبرِّر لارتكاب أعمال إرهابية أو اعتماد تدابير مكافحة الإرهاب.
	2 - وشدَّدت بعض الوفود على عدم مساواة الإرهاب مع الكفاح المشروع للشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية أو الأجنبية والاحتلال الأجنبي في سعيها إلى التحرير الوطني وتقرير المصير. وفي هذا الصدد، جرت الإشارة إلى قرار الجمعية العامة 46/51 وإلى قرارات أخرى ذات صلة للأمم المتحدة. وذكرت وفود أمثلة معيَّنة اعتبرت أنها تشكل إرهاب دولة حيث ارتأى بعض الوفود أنها أحد أكثر أشكال الإرهاب فظاعة. وأعربت بعض الوفود أيضاً عن القلق إزاء تطبيق ما أشير إليه بالكيل بمكيالين في مكافحة الإرهاب، ولا سيما على صعيد الإجراءات المتخذة، بما فيها مقاضاة أو تسليم المدعى ارتكابهم لأعمال إرهابية.
	3 - وجرى التشديد على أن الإرهاب ظاهرة متعددة الأوجه تتطلب نُهجاً منسَّقة ومتعددة الأبعاد، واستراتيجيات شاملة لمكافحتها. وفي هذا الصدد، أعربت الوفود عن تأييدها لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، ودعت إلى إعمال الدول الأعضاء لها إعمالاً كاملاً وتنفيذها بشفافية، ووجَّهت بعض الوفود الانتباه بوجه خاص إلى الركيزتين 1 و 4، مؤكدة ضرورة التنفيذ المتوازن لركائز الاستراتيجية الأربع. ورحَّب بعض الوفود بعملية استعراض الاستراتيجية. وأعربت بعض الوفود أيضاً عن تأييدها لفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، ورحَّبت بإضفاء الطابع المؤسسي عليها، مشددة على ضرورة أن تتوفر لها الموارد الكافية.
	4 - وركَّزت الوفود على الدور المحوري للأمم المتحدة باعتبارها الإطار الأنسب لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي، وعلى الدور الأساسي الذي تضطلع به على نطاق المنظومة. وشددت الوفود أيضاً على أهمية تنفيذ الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب تنفيذاً كاملاً، مع توجيه الانتباه في الوقت نفسه إلى توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المعقود في سلفادور، البرازيل، في عام 2010. وطلبت إلى الدول التي لم تنظر بعد في إمكانية أن تصبح أطرافاً في هذه الصكوك أن تفعل ذلك. وفي معرض الإشارة إلى مجموعة من التدابير المتخذة على مختلف المستويات، أبرزت بعض الوفود أهمية تقديم المساعدة إلى الدول لبناء القدرات وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب. وفي هذا الصدد، أشادت الوفود بالمساعدة التي يقدِّمها إلى الدول فرع منع الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وكذلك بالبحوث والدراسات التي يجريها معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة والأنشطة التي ينفذها.
	5 - وأشارت بعض الوفود إلى أن مسألة تمويل الإرهاب تظل مصدر قلق بالغ. وجرت الإشارة في هذا الصدد إلى ضرورة مكافحة الجرائم الأخرى المتصلة بالإرهاب، مثل جرائم تهريب الأسلحة والاتجار بالمخدرات وغسل الأموال التي توفر موارد تمويل لبعض الجماعات الإرهابية. وبالإضافة إلى ذلك، وُجه الانتباه إلى التحديات والمعضلات التي تطرحها ظاهرة التفجيرات الانتحارية.
	6 - ورحبت بعض الوفود أيضا بالنهج الذي اعتمده مجلس الأمن في قراره 1904 (2009) والقاضي بتطبيق الالتزام بتجميد الأموال والأصول على دفع الفدية للإرهابيين. وأعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي للدول حظر دفع الفدية للجماعات الإرهابية. وأشير أيضا إلى قرار مجلس الأمن 1963 (2010) الذي أعرب فيه المجلس عن القلق إزاء تزايد حالات الاختطاف واحتجاز الرهائن من قبل جماعات إرهابية بهدف مقايضتهم بالأموال أو تحقيق مكاسب سياسية. ودعيت الجمعية العامة إلى اتخاذ المزيد من التدابير الملائمة في هذا الشأن. وذكر أيضا أن لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن ينبغي أن تعالج الشواغل المتعلقة بمراعاة الأصول القانونية في ترشيد إجراءاتها المتعلقة بالإدراج في القائمة والشطب منها.
	7 - وأعربت بعض الوفود عن تأييدها لاقتراح المملكة العربية السعودية إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت رعاية الأمم المتحدة. ووُجه النظر أيضا إلى مراكز البحوث المنشأة على المستوى الإقليمي التي تركز على مكافحة الإرهاب وضرورة تعزيز المساعي التعاونية والمساعدة المقدمة.
	باء - مشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي
	8 - أبديت تعليقات على مشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي خلال المشاورات غير الرسمية المعقودة في 11 و 12 نيسان/أبريل 2011، وكذلك خلال الجلسة 48 التي عقدتها اللجنة المخصصة.
	9 - وكررت الوفود تأكيد التزامها بمبدأ إنجاز الأعمال المتعلقة بمشروع الاتفاقية الشاملة واعتماد هذا المشروع بتوافق الآراء. وأشارت الوفود إلى أن مشروع الاتفاقية سيسد ثغرات قانونية وسيكمل الاتفاقات القطاعية القائمة، وبالتالي سيعزز فعلا الإطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب. وفي هذا السياق، أعربت عدة وفود عن أسفها لعدم التوصل بعد إلى توافق للآراء بشأن المسائل المعلقة المتصلة بمشروع الاتفاقية، وحثت الوفود على أن تبدي أقصى درجات المرونة وأن تتوخى روحا بناءة خلال المفاوضات. وفي معرض التشديد على ضرورة الإسراع بإتمام مشروع الاتفاقية، جرت الإشارة إلى دعوات أخرى وجهت في السابق وانقضى منذئذ الأجل النهائي للاستجابة لها، بما فيها دعوة الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005() إلى اعتماد الجمعية العامة للاتفاقية خلال دورتها الستين، وإلى استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب() وعمليتي استعراض الجمعية العامة لها()، وإلى بيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2010 (S/PRST/2010/19). وأكدت بعض الوفود أيضا ضرورة الشروع في مفاوضات مفتوحة وشاملة للجميع تضمن شفافية تامة في العملية المتعددة الأطراف واقتُرح في هذا الصدد إعادة النظر في أساليب عمل اللجنة. وارتأت عدة وفود أن تجميع نصوص مشاريع مواد الاتفاقية ومختلف المقترحات المقدمة بشأنها التي تعكس الوضع الراهن للمفاوضات في إطار تقرير الفريق العامل التابع للجنة السادسة (A/C.6/65/L.10) يشكل خطوة إيجابية إلى الأمام ستؤدي إلى تيسير المفاوضات.
	10 - وبالنسبة للمسائل العالقة المحيطة بمشروع الاتفاقية، كررت عدة وفود تأكيد ضرورة أن تتضمن الاتفاقية تعريفا للإرهاب ينطوي على تمييز واضح بين أعمال الإرهاب المشمولة بالاتفاقية والكفاح المشروع للشعوب لدى ممارستها حقها في تقرير المصير أو في مواجهة الاحتلال الأجنبي. كما كررت بعض الوفود رأيها المتمثل في أن الاتفاقية ينبغي أن تتناول الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بما في ذلك إرهاب الدولة، وأنه يتعين أن تندرج ضمن نطاقها أيضا الأنشطة التي تضطلع بها القوات المسلحة للدول التي لا ينظمها القانون الإنساني الدولي. وبالإشارة إلى المقترحات السابقة، رأى بعض الوفود أنه قد يلزم مراجعة نص تعريف الإرهاب الوارد في مشروع المادة 2 بغية معالجة هذه المسائل بالشكل الملائم (انظر A/60/37، المرفق الثالث، و A/65/37، المرفق الأول، الفرع باء، الفقرة 11).
	(د) A/57/37، المرفق الرابع.
	(هـ) A/62/37، المرفق، الفقرة 14.
	11 - ومع أن بعض الوفود كررت تفضيلها للمقترح المتصل بمشروع المادة 3 (مشروع المادة 18 سابقا) المقدم من منظمة المؤتمر الإسلامي في عام 2002(د) والذي ترى أنه يستجيب لشواغلها وأنه ما زال عمليا، فإنها ظلت على استعداد لمواصلة النظر في المقترح المقدم من المنسقة في عام 2007(هـ). كما أُعرب عن رأي مفاده أن جميع المجموعات لم يكن في وسعها بعد تأييد مقترح عام 2007، وأن هذا فسر باعتباره تحديا جسيما. وأُعرب أيضا عن رأي مفاده أن المشاكل المحيطة بمشروع المادة 3 (مشروع المادة 18 سابقا) هي مشاكل موضوعية في طبيعتها ولن تحل عن طريق مجرد عرض النصوص الحالية في شكل جديد.
	12 - وذكرت بعض الوفود أيضا أن مقترح عام 2007 يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح وينبغي مواصلة بلورته. وجرت الإشارة أيضا إلى أن مقترح عام 2007 يفتقر إلى توضيحات معينة ذات طابع مفاهيمي بالأحرى وليس طابع دلالي. وفي هذا الصدد، ارتُئي أن المؤتمر الرفيع المستوى يمكن أن يكون بمثابة منتدى مناسب لإحراز تقدم كبير بشأن المسائل المعلّقة.
	13 - بيد أن عدة وفود كررت تأييدها للمقترح الذي قدمته المنسقة في عام 2007، والذي ترى أنه يصون بشكل ملائم النظم القانونية الدولية الأخرى، بما في ذلك القواعد الحالية للقانون الإنساني الدولي. ورأت أن المقترح يشكل حلا توفيقيا سليما من الناحية القانونية يراعي بالفعل مختلف الشواغل التي أعربت عنها الوفود. وجرى إبراز أن مقترح عام 2007، لا سيما عند النظر إليه في سياق مختلف التفسيرات المقدمة من المنسقة منذ عرضه، يستحق أن ينظر فيه على وجه السرعة. وعلاوة على ذلك، حذر بعض الوفود من مغبة مراجعة مشاريع المواد التي سبقت معالجتها معالجة وافية وحظيت باتفاق عام. كما أعربت بعض الوفود عن تأييدها لفكرة تناول مسائل عالقة معينة في قرار مرافق باعتبار ذلك سبيلا للمضي قدما في العملية واقترحت البدء في إعداد هذا النص في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين. غير أنه أُعرب عن رأي مفاده أن النظر في إصدار قرار مرافق أمر سابق لأوانه. 
	(و) A/57/37، المرفق الرابع.
	14 - ورغم إعراب بعض الوفود عن تفضيلها للنص الذي اقترحه المنسق السابق في عام 2002 فيما يتعلق بمشروع المادة 3 (مشروع المادة 18 سابقا)(و)، الذي ترد صيغته في عدة اتفاقيات قطاعية قائمة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك الصكوك المعتمدة مؤخرا، فقد أعربت عن الاستعداد للنظر في المقترح الذي قدمته المنسقة في عام 2007، دون تعديلات، إذا كان هذا النص سيكلل المفاوضات بالنجاح. وأكد مجددا أيضا أن أي نص توفيقي لا بد أن يستند إلى المبدأ القائل إنه ما من قضية أو مَظلَمة يمكن أن تبرر الإرهاب بأي شكل من الأشكال وإن مشروع الاتفاقية ينبغي ألا يشمل أنشطة القوات العسكرية التابعة لدولة ما التي تحكمها بالفعل نظم قانونية أخرى.
	15 - وحث بعض الوفود الدول التي ليس بوسعها بعد تأييد مقترح المنسقة لعام 2007 على توضيح شواغلها من أجل معالجتها بشكل أفضل واقتراح صيغ بديلة. وفي هذا الصدد، استفسر عن كيفية المضي قدما بالعملية في حال تعذر الخروج من حالة الجمود الراهنة، سواء فيما يتعلق بالإطار الإجرائي أو بالإطار الموضوعي، وعما إذا كانت الدول ستكون على استعداد للبدء من جديد. وجرت الإشارة إلى أن عمل اللجنة المخصصة والفريق العامل التابع للجنة السادسة لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى وأنه ربما سيكون من الضروري معالجة المسألة المتعلقة بمنتدى بديل يتولى المضي قدما بالأعمال المتصلة بالمسائل المعروضة على اللجنة.
	16 - وذكرت المنسِّقة ماريا تِلاليان (اليونان)، في البيان الذي أدلت به، في 12 نيسان/أبريل 2011، لإيضاح جوانب معينة أثناء المشاورات غير الرسمية، وفي معرض الإشارة إلى أن المفاوضات بشأن مشروع الاتفاقية استمرت لأكثر من عشر سنوات، إن قدرا جيداً من التقدم قد أُحرز خلال السنوات القليلة الماضية في بعض الجوانب الهامة، بما في ذلك تجميع نص موحَّد لمشاريع مواد الاتفاقية خلال الدورة الأخيرة للفريق العامل التابع للجنة السادسة. ومن شأن هذا النص، الذي يمثِّل مع المرفقات آخر صيغة تم التوصل إليها بعد مرحلة النظر فيه، أن يسهِّل المناقشات ويُعين على اتخاذ قرارات صائبة بشأن القضايا العالقة لأنه يعكس التطورات التي شهدتها المفاوضات على مر السنين.
	17 - وأشارت المنسقة أيضاً إلى أن المقترح المقدم في عام 2007 لم يلق حتى الآن أي اعتراض صريح من أي وفد، وحثّت الوفود على النظر بجدية في ما إذا كان من الممكن استخدامه كأساس من أجل التوصل إلى حل وسط. وحُثت الوفود بشدة على العدول عن أية محاولة لانتقاء عناصر معيّنة من الاقتراح، وهو ما من شأنه أن يمس بالتوازن العام الذي جرى السعي إلى تحقيقه، وكذلك بسلامة النص. وجرت الإشارة إلى أن المقترح المقدم في عام 2007 صيغ بعناية بعد مفاوضات ومشاورات مكثفة بين الوفود.
	18 - وذكّرت المنسقة بالشواغل الرئيسية التي أثارتها الوفود أثناء المفاوضات، وهي: (أ) حق الشعوب في تقرير المصير بمقتضى القانون الدولي؛ و (ب) أنشطة القوات المسلحة في النـزاعات المسلحة؛ و (ج) أنشطة القوات العسكرية لأي دولة في زمن السلم، مع أخذ الشواغل ذات الصلة بإرهاب الدولة في الاعتبار. وقد تم تناول هذه الشواغل بالشكل المناسب في المقترح المقدم في عام 2007 على نحو روعيت فيه النظم القانونية الدولية القائمة، بما فيها القانون الإنساني الدولي؛ ولا ينبغي أن يكون الهدف من مشروع الاتفاقية هو إعادة كتابة مجالات أخرى من القانون الدولي أو تصحيح أية عيوب يُتصور وجودها في هذه المجالات القانونية الأخرى. فالمقترح المقدم في عام 2007 سليم من الناحية القانونية وواقعي من الناحية السياسية.
	19 - وأوضحت المنسِّقة كذلك أن الاتفاقية ينبغي أن تعكس المبدأ القائل إن استخدام القوة ينبغي ألا يكون عشوائياً وألا يشكل المدنيون في ظل أي ظرف من الظروف هدفاً مشروعاً لاستخدام القوة، سواء كان ذلك أثناء النـزاع المسلح أو زمن السلم. ومع أن المنسِّقة شددت على أن الاتفاقية أداة لإنفاذ القانون، تتناول المسؤولية الجنائية الفردية، فإنها أكدت أيضا أن الاتفاقية لا تصرف نظرها عن التزامات الدول في هذا الصدد. فهذه الالتزامات تقتفي أثر الأحكام التي نص عليها إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة (قرار الجمعية العامة 2625 (د-25))، وهي مبادئ ذكرت محكمة العدل الدولية أنها ذات طابع تفسيري للقانون العرفي الدولي، في الحكم الذي أصدرته في قضية الأنشطة المسلحة في إقليم الكونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا).
	20 - وختاماً، أكدت المنسِّقة أنه سيكون من الضروري تناول عدد من هذه العناصر في أي قرار مرافق للاتفاقية.
	جيم - مسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى
	21 - نوقشت مسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى خلال المشاورات غير الرسمية المعقودة في 11 و 12 نيسان/أبريل، وكذلك خلال الجلسة 48 التي عقدتها اللجنة المخصصة. 
	22 - وخلال المشاورات غير الرسمية، قام وفد مصر، مقدِّم المقترح، بتأكيد المقترح الذي قدّمه في عام 1999 بشأن عقد مؤتمر دولي، تحت رعاية الأمم المتحدة، لإعداد رد منظّم مشترك من جانب المجتمع الدولي على الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره. وأشار الوفد مقدّم المقترح إلى أنه رغم كل الجهود المبذولة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، لا تزال هناك حاجة ماسة لوضع خطة عمل في إطار الأمم المتحدة، تشمل الجوانب القانونية والإجرائية، بما يضمن تعاونا دوليا فعالا لتحقيق التطلع المشترك المتمثل في القضاء على الإرهاب. ويهدف المؤتمر المقترح إلى اعتماد خطة عمل وتوفير محفل لتناول جميع المسائل المتصلة بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك تحديد الظروف المؤدية إلى انتشاره وإجراء مناقشة بشأن تعريف الإرهاب. وذُكّر بأن المقترح حظي بدعم حركة عدم الانحياز، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية. وشُدّد على أن هذه المسألة، رغم كونها لا تتنافى مع مسألة إعداد مشروع اتفاقية شاملة، ينبغي مناقشتها باعتبارها موضوعا قائما بذاته، دون ربطها بالمناقشات الجارية بشأن مشروع الاتفاقية الشاملة.
	23 - وأعربت بعض الوفود عن تأييدها للمقترح، واتفاقها مع رأي الوفد مقدِّم المقترح، ولا سيما في أنه ينبغي النظر في هذه المسألة دون ربطها بالمناقشات الجارية بشأن مشروع الاتفاقية الشاملة. وأُشير أيضا إلى أن هذا المؤتمر من شأنه أن يتيح فرصة لاستعراض كل الجهود المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك معالجة أسبابه الجذرية. 
	24 - غير أن بعض الوفود الأخرى ارتأت أن مسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى ينبغي النظر فيها بعد الانتهاء من المفاوضات بشأن مشروع الاتفاقية الشاملة، معربة عن رأي مفاده أن هذا النهج سيتيح فرصة ممتازة لتقييم الحالة، بما في ذلك تحديد الاحتياجات والموارد المتاحة لتقديم المساعدة في تنفيذ الاتفاقية. ووُجه الانتباه أيضا إلى اقتراح يقضي باتباع نهج ثنائي المسار في وضع الصيغة النهائية لمشروع الاتفاقية، على أساس أن المؤتمر المقترح سيُعقَد بكل تأكيد (انظر A/C.6/65/L/10، المرفق الثالث، الفقرة 14).
	المرفق الثاني
	تقرير عن المناقشات غير الرسمية بشأن مشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي
	1 - أوردت المنسقة أن مناقشات ثنائية رسمية عقدت يومي 12 و 13 نيسان/أبريل 2011 وأنه عقدت مناقشات غير رسمية إضافية مع الوفود خلال دورة اللجنة المخصصة. وأكدت الوفود من جديد ما توليه من أهمية لإتمام مشروع الاتفاقية. وأعربت في الوقت نفسه عن خيبة أملها بشأن عدم إحراز تقدم، ولا سيما لأنه لا يبدو أن هناك أي إشارة إلى أن بعض الوفود الرئيسية على استعداد للمضي قدما بالعملية. غير أن المنسقة أعربت عن تفاؤلها بوجود شعور متجدد بضرورة التعجيل بإنجاز الأعمال خلال الجزء الأول من الدورة السادسة والستين للجمعية العامة وأعرب عدد متزايد من الوفود عن الاستعداد للمضي قدما على هذا الأساس. وفي هذا الصدد، عرضت بعض الوفود تناول هذه المسألة على أعلى المستويات في سياق أطرها الإقليمية في محاولة منسقة لتوفير التأييد السياسي للجهود التي تبذلها اللجنة المخصصة. 
	2 - ولاحظت المنسقة أنه في المناقشات التي جرت مع الوفود انصبّ التركيز على جانبين، وهما القيمة المضافة لمشروع الاتفاقية باعتبارها أداة من أدوات إنفاذ القانون وجلب عناصر عام 2007 المتعلقة بمجموعة أحكام كلية.
	ألف - القيمة المضافة لمشروع الاتفاقية باعتبارها أداة من أدوات إنفاذ القانون
	3 - لاحظت المنسقة أن قيمة مشروع الاتفاقية الشاملة لا تقتصر على القيمة الرمزية. فبالإضافة إلى الأحكام القوية المتعلقة بالمنع والتعاون، تمكنت عملية التفاوض من أن تصوغ، في مشروع المادة 2 من صك سيكون ملزما من الناحية القانونية، العناصر الشاملة لتعريف قانوني للإرهاب الدولي. وبمجرد اعتماده، ستكون هذه هي المرة الأولى التي سيتاح فيها للدول، في صك عالمي لمكافحة الإرهاب، تعريف سيشكل أساس اتخاذ تدابير مكافحة الإرهاب. وأشارت المنسقة أيضا إلى أنه في سياق وضع مشروع المادة 2، تسعى عملية التفاوض إلى توضيح العلاقة بين مشروع الاتفاقية والمجالات الأخرى للقانون الدولي. وبالتالي، هناك صلة بين العناصر الواردة في مشروع المادة 2 والعناصر الاستثنائية الواردة في مشروع المادة 3 [18]. وفي تقديم النص الموحد لمشاريع المواد في الوثيقة A/C.6/65/L.10، وتقريب مشروع المادة 18 سابقا من مشروع المادة 2 كي يصبح مشروع المادة 3، سعى المكتب إلى إبراز هذه العلاقة المهمة.
	4 - وشددت المنسقة أيضا على أنه ينبغي عدم الاستهانة بطبيعة العمل التدريجي الذي جرى في إطار جهود اللجنة المخصصة على مدى السنوات. ويشكل مشروع المادة 2، في شكله الحالي فهما مشتركا للجهود الرامية إلى تقديم تعريف لما يفهم على أنه إرهاب. وما كانت تقوم به اللجنة المخصصة ليس سليما من الناحية القانونية فحسب بل يتسم أيضا بالحكمة من الناحية السياسية. ويتضمن مشروع المادة 2 تعريفا ثابتا للأعمال الإرهابية، يتواءم أيضا مع الممارسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة. فبالفعل، منذ أن أصدرت الجمعية العامة إعلان التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي في عام 1994، أدانت الجمعية العامة الأنشطة الإرهابية ”أيا يكن مكان ارتكابها أو مرتكبوها“ في زمن السلم وفي حالات النـزاع المسلح على حد سواء. وجرت الإشارة أيضا إلى أنه كي تُرتكب جريمة في إطار أحكام مشروع المادة 2، يشترط صراحة أن أي يتصرف الشخص ”بصورة غير مشروعة وعن عمد“. وقد اختيرت هذه الكلمات بعناية للدلالة على الطبيعة الإجرامية لهذا النشاط.
	5 - وعلاوة على ذلك، أُدرجت المفاوضات أساسا في عملية تسعى إلى الحفاظ على مكتسبات الإطار القانوني الدولي الحالي الذي وضع بدرجة قصوى من التداول، مع مراعاة استمرار تطبيق النظم القانونية الأخرى. وجرت الإشارة إلى أنه شُدد في سياق عمل اللجنة المخصصة على صياغة العناصر الاستثنائية كبنود قانونية واجبة التطبيق لأن هذه الاتفاقية ستعمل على خلفية إطار قانوني موجود بالفعل تنطبق فيه طائفة كبيرة من القواعد بالفعل وستظل سارية. وفي الواقع، لقد أشارت اتفاقيات جنيف إلى أن ”جميع تدابير الإرهاب ...“ ”محظورة“ قبل وقت طويل من اعتماد الأمم المتحدة لأول صكوكها المتعلقة بمكافحة الإرهاب. ويتخذ التفاعل بين هذه القواعد أشكالا مختلفة. وفي معرض الإشارة إلى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة في 12 حزيران/يونيه 2002، في قضية المدعي العام ضد كوناراك، والفتوى الصادرة في 8 تموز/يوليه 1996 عن محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، وماذا يعنيانه فيما يتعلق بالنهج الاستثنائي، جرت الإشارة إلى أن الأعمال الإرهابية يمكن أن تحدث زمن السلم وخلال الحروب على حد سواء، وستكون هناك أوقات ستقوم فيها القوانين التي تخضع لها حالة من حالات الحرب، إذا ما استخدمنا الاختبار الذي وضعه كوناراك، ”بإضافة العناصر اللازمة للحماية التي من الضروري توافرها ... في حالات الحرب“. كما قد يكون من الضروري تحديد معنى عبارة ”أنشطة القوات المسلحة خلال نزاع مسلح“، وباستخدام التوجيه الذي قدمته الفتوى المتعلقة بمشروعية الأسلحة النووية، ستحدد قاعدة التخصيص السارية، أي القانون الإنساني الدولي، اختبار ما يشكل ”أنشطة“ أو ”قوات مسلحة“ أو ”نزاعا مسلحا“، وهو ما سيشمل بالضرورة الحالات المتصلة مثلا بالفقرة 4 من المادة 1 من البروتوكول الأول. وتقدم الفقرة 2 من المادة 3 [18] صياغة وضعت بعناية ومتوازنة لمعالجة هذه الجوانب. 
	6 - وأشارت المنسقة أيضا إلى أن الاستثناء الآخر المذكور في مشروع المادة 3 [18] يتعلق ”بالأنشطة التي تضطلع بها القوات المسلحة لدولة ما بصدد ممارسة واجباتها الرسمية“. وهذه الأنشطة لا تخضع لمشروع الاتفاقية ”ما دامت تنظمها... قواعد أخرى من القانون الدولي“.
	7 - وفي المناقشات الثنائية، استفسرت بعض الوفود عن معنى ”الواجبات الرسمية“. ومع أن المنسقة تعرف معنى ”الواجبات الرسمية“، شأنها في ذلك شأن المندوبين الآخرين، فإن المسألة لا تتعلق في المقام الأول بتحديد ماهية ”الواجبات الرسمية“ وإنما تتعلق بالأحرى بتقديم اتجاه مبدئي يحدد نطاق الاستثناء، مع مراعاة حصانة مسؤولي الدول على أساس التمييز القانوني بين الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية. وفي التحليل النهائي، ستُترك للمحاكم مسألة تحديد ما إذا كان هذا النشاط، في كل حالة على حدة، قد تم في إطار ممارسة واجبات رسمية. وسارعت المنسقة أيضا إلى إضافة أنه من المهم الاعتراف بأنه ينجم عن عبارة ”ما دامت تنظم هذه الأنشطة قواعد أخرى من القانون الدولي“ أطياف من الاحتمالات التي تعكس التفاعل العملي للمعايير بين مختلف النظم القانونية، وهو على ما يبدو ما تتحاشاه العبارة التقريرية بدرجة أكبر المتمثلة في ”ما دامت تلك الأنشطة مطابقة للقانون الدولي“.
	8 - واختتمت المنسقة تعليقاتها على هذه المسألة بالتشديد على أن مختلف الاستثناءات، التي صيغت كبنود قانونية واجبة التطبيق، ينبغي أن تفهم في إطار الخلفية العامة للفقرة 1 من المادة 3 [18]، التي تحافظ على المجموعة الكاملة للمبادئ والالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك حق الشعوب في تقرير المصير، بصيغته المعرفة في قرار الجمعية العامة 2625 (د-25) المتعلق بإعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة. وتكمن أهمية مشروع المادة 3 [18] في أنه يحافظ على سلامة وعمل هذه القوانين الأخرى، ولا يسعى إلى تغيير نطاقها عن طريق بلورة مشروع الاتفاقية.
	باء - جلب عناصر عام 2007 المتعلقة بمجموعة أحكام كلية
	9 - أشارت المنسقة إلى أن عناصر عام 2007 قدمت بعد مشاورات غير رسمية مطولة قدمت فيها الوفود مقترحات وأفكارا وأطلعت المنسقة على المبادئ التي تود إدراجها. وقُدمت العوامل على أساس هذه المشاورات؛ وبالتالي تم بلوغ مرحلة شعرت فيها المنسقة بالارتياح لتقديم نص. وشكلت العناصر ثمرة جهد جماعي. وبوصفها المنسقة، فقد اعتبرت أن تجزئة العناصر في هذه المرحلة المتأخرة سينتقص من جهود العديد من الوفود التي دأبت على المشاركة في المشاورات من أجل التوصل إلى حل وسط. واتباع مسار عمل من هذا القبيل لن يخل بتوازن النص فحسب بل سيشير أيضا إلى أن الوفود غير مستعدة لتقديم تنازلات.
	10 - واختتمت المنسقة بيانها بملاحظة أن بعض الوفود أبرزت أنه، من أجل الحصول على أي فرصة لإنجاز الأعمال في الربع الأخير من عام 2011، من الضروري مواصلة العمل خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين. وفي هذا الصدد، جرى التشديد على ضرورة الشروع في العمل بشكل جدي في وضع مختلف العناصر التي حُددت إمكانية إدراجها في قرار مرافق للاتفاقية في صياغة شبيهة بصياغة القرارات (انظر A/C.6/65/L.10، المرفق الثالث، الفقرتان 23-24). وجرى التشديد أيضا على أن هذه العملية ينبغي ألا تتم بالتوازي، بل ينبغي تنظيمها تحت إشراف الرئيس والمنسقة.
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